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 موجز

أغسطس / آب ١٢ المؤرخ   ٢٠٠٤/١١٧ في مقررها    الإنسان اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق       قررت 
ليها  بإعداد ورقة عمل، لا تترتب ع      شريف أن تعهد إلى السيد محمد حبيب        ، الذي اعتُمد دون تصويت،    ٢٠٠٤

 وأن تطلب إليه تقديم ورقة العمل هذه إلى الفريق ، الجنائي المجالآثـار مالـية، عن الحق في الانتصاف الفعال في           
 . العدل في أثناء الدورة السابعة والخمسين للجنة الفرعيةبإقامة المعني لالعام

وهما المصادر الدولية   ،  ومتلازمين مستويين متكاملين    على التفكير   جرى،  التمهيدية هـذه الدراسـة      وفي 
 الذي الحق السواء للحق في الانتصاف الفعال في المجال الجنائي، والمضمون الملموس لذلك علىوالإقليمية والوطنية  

 علىفي الحصول   الحق   وسريع، و  ملائمفي جبر   الحق  محايدة، و ومحكمة مستقلة   التقاضي أمام   يـتألف من الحق في      
 .معلومات مفيدة ودقيقة

انون الإجرائي الداخلي والدولي على      العام، والق   الدولي القانونراسة، التي أُجريت استناداً إلى       الد وهذه 
 على  وتسعى.  مصادر ومحتوى الحق في الانتصاف الفعال في المجال الجنائي         تحديد تحليلهاتسـتهدف في    ،  السـواء 

 الفعلي التنفيذ بالحفز على وذلكسألة،  للمانونية والرهانات القعطيات المللوقوف علىالصعيدين النظري والعملي 
 . والقانون الإنسانيالإنسان الخاصة بحقوق ،للصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة

 أنه من   بمعني، و شاملوهو حق   .  أهم حقوق الإنسان   أحد في الانتصاف هو، في جميع الظروف،        والحـق  
فا تمكن طر يويجب أن   . ومحايدةمستقلة  وة   منصف من قبل محكمة مختص     نظرحـق كل فرد أن تكون قضيته محل         

 معقول،حكمها في أجل المحكمة  بكل حرية، وأن تصدر    آراءهماأمامها  ا  طرحي إلى محكمة، وأن     اللجوءتراع من   ال
 ـوقـد     اللازمة للدفاع الوسائل ةفا جميع الحقوق، وكمن فيه المتهم والضحية    استفاد،  ا وعلني  إجراء عادلا  تاتبع

  القضائية إذا كان الشخص فقيراً، وما       المساعدةعلامهما، والحق في سماعهما، والحق في       إ  عـنهما، مـثل الحق في     
 .إلى ذلك

 .نصفةالماكمة المحقضائياً يستوفي مستلزمات  نظاماًكل دولة قانون أن تنشئ يجب على  وعليه، 

اوية لدولة  والحـق في الانتصـاف الذي يمكّن من الوصول إلى محاكمة منصفة، والذي يشكل حجز الز                
. القـانون ولآلـيات حقوق الإنسان، هو حق يتطور تطوراً سريعاً ومطرداً في اتجاه حماية أفضل لحقوق الإنسان                 

ويغطي هذا الحق مجالاً يتسع باستمرار، ويتعزز في الوقت نفسه نطاق ضماناته، وفعالية آلياته، وعدد أجهزته على 
 . يد الدوليالصعيدين الداخلي والإقليمي، وكذلك على الصع

ودون الرجوع بالتفصيل إلى الأعمال السابقة للجنة الفرعية بشأن الحق في محاكمة منصفة وفي الانتصاف،  
فإنـه مـن اللازم التذكير بمشروع البروتوكول الاختياري الثالث الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية                

 . فيه بتكييفه مع التطورات والمتطلبات الجديدة الوطنية والدوليةوالسياسية، والتوصية بجملة أمور منها إعادة النظر
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 مقدمة

قواعد  أو أي    القانون، الدستور، أو اتفاقية دولية، أو       التي يضمنها ه   شخص تُنتهك حقوق   لكـل  يُكفـل  -١
يتصرفون  أشخاص   ك عن  الانتها حتى لو صدر  ،  المختصة أمام السلطات الوطنية     سبيل للانتصاف ،  ية أخرى تنظيم

 . الرسميةبصفتهم 

 تشريع كل حسب،  أخرىمختصةأية سلطة  تكون السلطة القضائية أو الإدارية أو التشريعية أو          أن ويجب -٢
السلطة هي  ، في دولة القانون،     المختصة السلطةتكون تلك   بصفة عامة   و. المتظلِّملبت في حقوق    لدولـة، مؤهلة    

 على القانون وإنفاذ، التظلم الحق في محاكمة عادلة لكل شخص يمارس حقه في    احترامالقضـائية، الـتي يُناط بها       
 . لهم ل عادلة لصالح الضحايا أو المُتنازَيضاتتعون، وتحديد و المتهمالأعمال التي ارتكبها

 ويُعتبر.  تطبيق القانون، في مجتمع ديمقراطي، مكانة بارزة       الذي يسهر على   الجهاز القضائي تل  يح لذلك، -٣
 القانون سيادة مباشرة بمفهوم ترتبطمن بين المبادئ الدستورية الكبرى التي إقامة دعاوى، في ذلك المجتمع، الحق في 

 . حقوق الإنسان الأخرىكافة إطار الشرعية، فيت حقوق الإنسان، نظراً إلى أنه يحمي ويعزز، وآليا

وعلى سبيل  . أكثر فأكثر دولة القانون   ل يةتقديرالسلطة ال هامش  يتقلص  ،  كفالـة الانتصاف الفعال    وفي -٤
ق في  الذي يتولد عنه الح   الانتصاف  ويصبح الحق في    . الوسائل المادية بنقص   لا يمكـن للدولة أن تتذرع        المـثال، 
 . لا مفر منهجوهرياً، سواء كان ذلك بموجب طبيعته أو أدائه، حقاً منصفةمحاكمة 

 أحديُعتبر دون شك    هو حق   و. منصفة ارتباطاً وثيقاً بالحق في محاكمة       الحق في الانتصاف الفعال    رتبطيو -٥
وممارسته ،  فعلا تعذر إعماله  إذا   قيمة وص عليه المنص ت للحق ، ذلك أنه ليس   منصفةالحقوق المضمونة في محاكمة     أهم  

 . مراحل محاكمة منصفةالذي تُستهل بموجبه الحق وعليه فالحق في الانتصاف. كاملاً، والمعاقبة على انتهاكه

 حقوق أصلاً أعضاء اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية        وسبل الانتصاف  أهمية المحاكمة المنصفة     على شددقـد   و -٦
 . ١٩٩١ في التقارير منذ عام هم نظرأثناءناقشات التي دارت الإنسان خلال الم

، دعت لجنة حقوق    ١٩٩١/١٥ اللجنة الفرعية في قرارها      أوردته المناقشات والطلب الذي     تلـك  وعقـب  -٧
 وضع إجراء من قبيل على جميع الدول إلى أن تعمل، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد،     ١٩٩٢/٣٥ في قرارها    الإنسان

 بالتوقيف أو الاعتقال إقامة دعوى أمام إحدى حريته الذي يحق بمقتضاه لكل من حُرم من  أمام المحكمة  الإحضارأمر  
  . شرعية احتجازه وتأمر بإخلاء سبيله إذا وجدت أن الاحتجاز غير شرعيأمرالمحاكم لكي تبت دون تأخير في 

 في جميع   الإجراءق في اتخاذ هذا      لجنة حقوق الإنسان أصلاً جميع الدول إلى الإبقاء على الح          دعت كمـا  -٨
 على"، الدول ١٩٩٤/٣٢ قرارهاشجعت مجدداً في و. الأوقات وفي كل الظروف، بما في ذلك في حالات الطوارئ

 إجراء مماثل بوصفه حقاً شخصياً لا يجوز تقييده، حتى أثناء           أو" المحكمة أمام   الإحضار"وضـع إجراء مثل إجراء      
 ".الطوارئحالات 
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 المحكمة أخرى تتصل بحقوق الإنسان بعدم جواز تقييد إجراءات مثل أمر الإحضار أمام              ياتآل وأوصت -٩
 الفرعية نظر، على سبيل المثال، في تقريره     للجنةذلك أن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التابع        . والحماية القضائية 

 وضمانة للحق   للتقييدقاً غير قابل     الإحضار أمام المحكمة بوصفه ح     في ،)(E/CN.4/Sub.2/1993/22 ١٩٩٣عام  ل
 التي يوفرها الإحضار أمام المحكمة في       الضماناتورأى أعضاء الفريق العامل أنه ينبغي إدراج        . في محاكمـة عادلة   

وأجمعوا أيضاً على أنه ينبغي للدول الإبقاء على الحق في الإحضار .  التقييديقبلالقوانين الوطنية لكل بلد كحق لا 
 ملاحظات مماثلة   العاملالفريق  أبدى  و. الطوارئت   في جميع الأوقات وكافة الظروف، حتى في حالا         المحكمة أمام

 اعترفت هيئات مختصة أخرى في مجال حقوق        ذلك،وعلاوة على   ). E/CN.4/1994/27 (١٩٩٤في تقريـره لعام     
بضرورة وضع تلك   ) E/CN.4/Sub.2/1992/24/Add.3 (١٩٩٢ لعامالإنسـان أُشـير إليها في التقرير المؤقت         

 .الإجراءات والتقيد بها

 بجبر  يتعلق فيما   مبادئ" روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من جهته، ليفرض وضع           نظام وجـاء  -١٠
). ٧٥المادة  " ( ورد الاعتبار  والتعويضالأضـرار التي تلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم، بما في ذلك رد الحقوق               

 اختصاص لصالح ضحايا الجرائم التي تدخل في نطاق         آلياتالدول الأطراف على إنشاء      الأساسيويحـث النظام    
 .أسرهمالمحكمة، ولصالح أفراد 

 حقوق  قانون المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية الأساسية المتعلقة بحق ضحايا انتهاكات           فـإن  وأخـيراً،  -١١
 لجنة حقوق الإنسان نصها في قرارها      اعتمدتوالجبر، التي   الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي في الانتصاف        

 الدول إلى أن تدرج أو تنفذ أحكاماً مناسبة ضمن نطاق           تدعو،  ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٩ المـؤرخ    ٢٠٠٥/٣٥
 . " القضائية العالميةالولاية"قوانينها المحلية تنص على 

 في حالة انتهاك    كفالة سبيل للانتصاف  ان   حقوق الإنسان، أصبح من اللازم دوماً وفي كل مك         مجال وفي -١٢
ة، عنوي المادية والم  لأضرار،عن ا  الأساسية، إما للحصول على وقف الانتهاك، أو للحصول على تعويض            الحقـوق 

 لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بغية التحقق ممكناً الانتصافكما يجب أن يكون . الناتجة عن ذلك الانتهاك
 . الاقتضاء، على إطلاق سراحهمعندوالحصول، في شرعية احتجازهم 

 الثنائية  والاتفاقات الوطنية،   والقوانين حق مكرس عامة في الدساتير       الانتصاف فإن الحق في     عامة وبصفة -١٣
 ، من ثم  ،ولـه.  والقانون الإنساني  الإنسانوالمـتعددة الأطراف، وتحكمه بصفة متزايدة الصكوك الدولية لحقوق          

 ).الفصل الثاني (يتطور وما انفك مضمونه ،)فصل الأولال(مصادر عديدة 

  في المجال الجنائيالحق في الانتصاف الفعال مصادر - أولاً

 من غيرها أكثر في المجال الجنائي تطبيق المحكمة المعايير التي تضمن تتطلب كفالة الحق في الانتصاف الفعال -١٤
 .ضحيةكان أو  اًحماية حقوق الفرد، متهم

 الإعلان العالمي لحقوق    من ٨ من المادة    تكفل الحق في الانتصاف    الأساسية الدولية والإقليمية التي      المعايير بعوتن -١٥
 . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية١٤، و)٤ و٣الفقرتان  (٩، و))ب( ٣الفقرة  (٢الإنسان، والمواد 
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 تشريعاتها  كيَّفت البلدان التي انضمت إليها، وفي البلدان التي          المعايير الدولية والإقليمية في    هذه وتنطـبق  -١٦
 .محدداً فريدة من نوعها تكفل سبيل انتصافالداخلية مع تلك المعايير، أو التي سنَّت قوانين 

 ،إقليميةكرس عامة في جميع البلدان، مصادر دولية، ومصادر مُ، وهو حق فإن للحق في الانتصاف وعليه، -١٧
 .يةومصادر وطن

  المصادر الدولية- ألف

سبيل انتصاف لفرد دوماً  ل أن يُكفَل  من صكوك حقوق الإنسان، في القانون الدولي، على          العديد تـنص  -١٨
 . وطنية أو دولية في حالة انتهاك حق مضمون بموجب تلك الصكوكهيئة أمام فعال

ود مستقل، بل يفرض على الدول       الحق، الذي يرتبط بحماية الحقوق الأخرى وإنفاذها، وج        لهذا ولـيس  -١٩
  أمام  كفالة الانتصاف الفعال   إقليمها، إيجابـياً بأن تتيح لرعاياها، وكذلك للأجانب الذين يقيمون في            ماًاالـتز 

 .هيئة مستقلة

 في  العامة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية          ١١ و ١٠ و ٨ المواد   فإن وعلـيه،  -٢٠
أن تنظر قضيته    في   شخص، أكدت حق كل     ١٩٤٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٠المؤرخ  ) ٣-د ( ألف ٢١٧قرارها  

 بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها       يُعتبرأن  في  الشخص المتهم بجريمة    وحق  ،  نظراً منصفاً وعلنياً  محكمة مستقلة ومحايدة    
لى المحاكم الوطنية المختصة     شخص حق اللجوء إ    لكل"،  ٨ للمادةووفقاً  . ، وحقـه في الانتصاف الفعال     قانونـاً 

 ". أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانونأيةلإنصافه الفعلي من 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي اعتمدته الجمعية           ١٤ المادة   مجـدداً  وأكـدت  -٢١
 تكون  أنفي  ، حق كل فرد     ١٩٦٦ديسمبر  /انون الأول  ك ١٦المؤرخ  ) ٢١-د( ألف   ٢٢٠٠ في قـرارها     العامـة 

 على  عمل من العهد الدول الأطراف في هذا الصك بال        ٩ من المادة    ٣ ةالفقرلزم  وت. قضيته محل نظر منصف وعلني    
وتقضي  قضائية، سريعاً إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف المعتقل الموقوف أو تقديم
 دون لكل شخص حُرم من حريته حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة         من المادة نفسها بأن    ٤ة  الفقر

 .إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني

فل  بأن تك  العهد كل دولة طرف في هذا       تتعهد " من العهد أصلاً على أنْ     ٢ من المادة    ٣ الفقرة وتـنص  -٢٢
 في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك بهالأي شخص انتُهكت حقوقه أو حرياته المعترف   للتظلم  فعال  سبيل  توفير  

 ".عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية

 ،"لينصاف الفع لإا"ينص على   الذي   خلافاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان       العهد، الواضـح أن     ومـن  -٢٣
 . يتصرفون بصفتهم الرسميةأشخاص الانتهاك عن حتى لو صدر ،"تظلم للفعال سبيل"بتوفير  يقضي

 وتضمن حسن متابعة أي تظلم   التظلم، م دعوى يقي المختصة في حقوق الشخص الذي       السـلطة  وتبـت  -٢٤
 . وفي التنفيذ الكامل والعاجل للقراراتالجبر أي بالخصوص الحق في بتبريره،يُعترف 
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 من ٩ المادة من ٤وتقضي الفقرة . الح الأشخاص المحرومين من حريتهم    سبل تظلم محددة لص    إتاحة ويجب -٢٥
 هذه المحكمة دون إبطاء في      تفصلحق الرجوع إلى محكمة لكي      [...]  شخص حُرم من حريته      لكل"العهـد بأن    

 ". غير قانونيالاعتقالقانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان 

 المحكمة،لى الصفات الأساسية للحماية القضائية ولأمر الإحضار أمام          أحكام العهد تستند إ    فإن وعلـيه،  -٢٦
 لتمكين الدول من إعداد   السابقةلعهد  ارغم حذف كل إشارة واضحة إلى أمر الإحضار أمام المحكمة من مشاريع             

 .القضائيةالقانونية و مماثلة، في إطار نظمها  محددةإجراءات

 عليها المنصوصتطبيقها في حالات الطوارئ الاستثنائية هي الحقوق  قي التي لا يمكن تعل   الوحيدة والحقوق -٢٧
غير أنه ليس ثمة ما     . الحق في الانتصاف ليس مذكوراً بين تلك الحقوق       وجدير بالذكر أن    .  من العهد  ٤في المادة   

 . عدم التقيد بهايجوز المحمية بصفتها حقوقاً لا الأساسية، من حقوق الإنسان ايحول دون اعتباره حق

 ـوبيّ -٢٨  قررت الدول   إذا" في هذا الصدد أنه      ١٣قوق الإنسان في تعليقها العام رقم       المعنية بح  لجـنة ال تن
 الاعتيادية المنصوص عليها بالإجراءات عدم التقيد ٤ في حالات الطوارئ الاستثنائية المشار إليها في المادة الأطراف
 ، الوضع الفعلييتطلبهاقيد هذه لا تتجاوز أضيق الحدود التي ، ينبغي أن تتأكد من أن حالات عدم الت١٤في المادة 

 ".١٤ من المادة ١وأن تتقيد بسائر الشروط الواردة في الفقرة 

 المسلحة، الصراعات أثناء هامة بالخصوص الحق في الانتصاف، مسألة أخرى، من البديهي أن احترام جهة ومن -٢٩
 .مكفولاًذلك الحق لا يعود في هذه الحالات بالذات،  من العهد أنه ٤قد جاء في المادة و. أو دوليةكانت داخلية 

 رغم  متكاملة بالقانون الإنساني الدولي     الخاصة بحقوق الإنسان والصكوك     الخاصة الدولـية  والصـكوك  -٣٠
 علقةالمت الرابعة من اتفاقية لاهاي     ٣ المادةقانون الإنسان الدولي، وبخاصة أحكام      الذلك، أن   . اخـتلاف معاييرها  

 ، إضافة إلى اتفاقيات جنيف الأربع       ١٩٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ١٨ المؤرخة   هاوأعرافقوانـين الحـرب البرية      ب
الحق في   ضمنياً   تكفل ،١٩٧٧ الإضافيين الملحقين بها لعام      والبروتوكولين ١٩٤٩أغسـطس   / آب ١٢المؤرخـة   
 من اتفاقية جنيف الثالثة، بشأن ١٢٩المادة ص تن، فعلى سبيل المثال خلال فترات الصراع المسلح؛ حتى الانتصاف،

ملاءمة  لا تقل للمحاكمة والدفاع الحر ضماناتب الأحوال المتهمون في جميع نتفعي" أسرى الحرب، على أن معاملة
 ". التي تليهاوالمواد ١٠٥المادة في  عليها المنصوصعن الضمانات 

 من اتفاقية ١٤ والمادةلى جميع أشكال التمييز العنصري،  من الاتفاقية الدولية للقضاء ع٦ المادة تنص كما -٣١
كفالة سبيل للتظلم  أو المهينة على    اللاإنسانية وأالعقوبة القاسية    وأمناهضـة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة        

 .قوق الإنسانلح القانون الدولي انتهاكات جبر ضحايا وعلى

 الدنيا، مثل القواعد النموذجية     المعاهدة لا تكتسي صبغة      ذلك، فإن المعايير الدولية التي     عـلى  وعـلاوة  -٣٢
 المتعلقة بحماية جميع الأشخاص     المبادئستقلال السلطة القضائية، ومجموعة     لاساسية  الأبادئ  الملمعاملة السجناء، و  

وجيهية دور المحامين، والمبادئ التلساسية الأبادئ الم والسجن،الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو    
 استعمال السلطة، التي    وإساءة العامة، وإعلان المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة          النيابةدور أعضاء   ل

، يُفترض تطبيقها في جميع     ١٩٨٥نوفمبر  / الثاني تشرين ٢٩ المؤرخ   ٤٠/٣٤اعـتمدتها الجمعية العامة في قرارها       
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فترض بالخصوص إمكانية اعتراض    تُ وفي محاكمة منصفة و    لانتصافافي   الحقضمنياً على    هاجميعنص  الحالات، وت 
 .حصول الضحية على جبر وإمكانية احتجازه، على قانونية تجزمح

 الجنائي  القانونيمضمون على مستوى    في الانتصاف والجبر    ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان     حـق    إن -٣٣
المبادئ الأساسية  وجب   الدولية وبم  الجنائيةحكمة   من نظام روما الأساسي للم     ٧٥ و ٦٨الـدولي بموجب المادتين     

قوق الإنسان لحلضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي   والتعويض   الانتصافتتعلق بالحق في    التي  والتوجيهية  
 ٢٠٠٥/٣٥ لجنة حقوق الإنسان في قرارها       ا اعتمدت نصه  تيلدولي، وال ا للقانون الإنساني    الخطيرةوالانتهاكات  

 .٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩المؤرخ 

الذي يشكل  ،  الحق في الانتصاف الفعال   والمبادئ والتوجيهات، يبدو أن     جميع هذه الأحكام     إلى واستناداً -٣٤
 أكان ذلك خلال سواءلا يمكن عدم التقيد به، أساسي  حق وائي، هنلحق في محاكمة منصفة في المجال الج     ل اًمنطلق

 .، الداخلي أو الدوليالسلم أو أثناء الصراع المسلحأوقات 

 المصادر  عن تلك الفكرة الأساسية المدرجة في المصادر القانونية الدولية ليست غريبة إطلاقاً             فإن وعليه، -٣٥
 .الانتصاف الفعالللحق في الإقليمية 

  المصادر الإقليمية� باء

 تكرِّس الحق في    تي الصكوك ال   بالصـكوك الإقليمية لحقوق الإنسان، يمكن أن نذكر أهم         يـتعلق  فـيما  -٣٦
 . في المجال الجنائيالانتصاف الفعال

 حقوق الأساسية لل الاتحاد الأوروبيميثاق )أ( 

 . للعدالةالمكرسمنه في الفصل السادس الانتصاف الحق في على لحقوق الأساسية ل الاتحاد الأوروبي ميثاق ينص -٣٧

، إحداهما تنطبق دون    أساسيتينس في فئتين    ن الفصل الساد  التي تستخلص م   تجمَّع الضمانات    أن ويمكـن  -٣٨
تهمة جنائية بالمعنى   ل على جميع الخاضعين للمحاكمة، وتنطبق الأخرى بصفة محددة على من يتعرض منهم              تميـيز 

 ).الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان(الوارد في اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق ٩ مماثل للمادة حكم الأوروبيةالاتفاقية  من )٤ة الفقر( ٥ ةادالم في ويرد -٣٩
 حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه        الاعتقال شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو        لكل: "المدنية والسياسية 

 ". بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانونيوتأمرالمحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، 

 إلىيمكِّن من الوصول الذي  الأوروبية بوضوح وبصفة محددة الحق في الانتصاف الفعال  الاتفاقية وتناولت -٤٠
رف بها في تته المعا وحريحقوقه لأي شخص انتُهكت يحق: "، التي تنص على ما يلي١٣محكمـة حيادية في مادتها    

طنية، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون         هيئة و  أمامهـذه الاتفاقية أن يُكفل لـه الانتصاف الفعال         
 ".بصفتهم الرسمية
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 حقوقه أو انتُهكت لأي شخص يحق"حقوق الأساسية بأنه  لل من ميثاق الاتحاد الأوروبي٤٧ المادة وتقضي -٤١
لمنصوص ته المعترف بها في قانون الاتحاد أن يُكفل لـه الانتصاف الفعال أمام محكمة في إطار احترام الشروط ااحري

 مهلة معقولة من قبل محكمة خلال أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني فردومن حق كل . عليها في هذه المادة
. تمثيلهلدفاع عن نفسه ول الاستعانة بهو ولكل شخص إمكانية استشارة محام.  منشأة بحكم القانونحيادية،مستقلة 

ضرورية لضمان فعالية   المساعدة   هذه كانت   ، إذا ة قضائية مساعد لأفراد الذين لا يملكون موارد كافية     امـنح   يُو
 ".الوصول إلى العدالة

 العدل محكمة عن ١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول٣، ووفقاً للحكم الصادر في ةالأوروبي ة القضائيالسوابق وفي -٤٢
 .لإجراءات الداخلية قواعد ابذلك القضائي، حتى عندما لا تقضي الانتصاف الأوروبية، يجب كفالة سبيل اتللجماع

  لحقوق الإنسان الأمريكية الاتفاقية )ب( 

 تشرين  ٢٢ ة المؤرخ ،" سان خوسيه، كوستاريكا   عهد: " الأمريكية لحقوق الإنسان   الاتفاقـية  تكـرِّس  -٤٣
 ". القضائيةالضمانات"ل  منها  ٨ ةادالم، ١٩٦٩نوفمبر /الثاني

 الكافية  الضماناتخص الحق في محاكمة تتوفر فيها        ش لكل: " من تلك المادة بما يلي     ١ الفقرة تقضـي و -٤٤
 سابقاً وفقاً للقانون،    أُسستمختصة مستقلة غير متحيزة كانت قد        قاض أو محكمة     وتجـريها خلال وقت معقول    

المالية  وأ في حقوقه أو موجباته ذات الصفة المدنية         للبتوذلك لإثبات أية تهمة ذات طبيعة جزائية موجهة إليه أو           
 ". أخرىصفةأية بالضرائب أو لقة بالعمل أو أو المتع

 ضحايا لكافةبر الج والحق في   الانتصاف من الاتفاقية الأمريكية، من جهتها، الحق في         ٢٥ المادة وتضـمن  -٤٥
التي  الأمريكية لحقوق الإنسان،     البلدانأن الاتفاقية أنشأت محكمة     ب التذكير   ويجدر. انـتهاكات حقوق الإنسان   

 الفردي الذي الانتصاف ودية، نظراً إلى أن الحق في تسويات الوقت الحاضر، على البحث عن  أنشطتها، فيتقتصر
 . ضد الدول التي اعترفت للمحكمة بتلك الصلاحيةإلاتنص عليه لا يمكن تنفيذه 

 أو الخطر   الحرب أوقات   في" من الاتفاقية الأمريكية بتعليق الضمانات       ٢٧ذن المادة   أ ذلك، ت  إلى وإضافة -٤٦
ذن بتعليق أالمادة لا تتلك غير أن ". أمنهاأو الدولة الطرف لعام أو سواهما من الحالات الطارئة التي تهدد استقلال ا

 .في الانتصاف الحق في محاكمة منصفة، وتحديداً الحق منهاعدد من الحقوق والمبادئ الهامة، 

 من الاتفاقية الأمريكية ٢٧ا بموجب المادة  لا يمكن عدم التقيد بهالتي" الضمانات" بالرغم من أن أنه ذلك -٤٧
 وفي ضمانات محاكمة منصفة بمقتضى المادة في الانتصاف، يمكن أن نعتبر أنها تشمل الحق معرّفة تعريفا واضحاغير 
 .ائيةن جبمحاكمة وهي ضمانات تتعلق في معظمها ٨

 ٦الفقرة  تنص إذفي الاتفاقية الأمريكية،  القضائية وأمر الإحضار أمام المحكمة لحمايةفهومي الم مقابل وثمة -٤٨
 مختصة تفصل، دون إبطاء، في      محكمة شخص حرم من حريته حق الرجوع إلى         لكل" فعلاً على أن     ٧ المادةمـن   

في وفي الدول الأطراف    .  كان توقيفه أو احتجازه غير قانوني      إذاقانونية توقيفه أو احتجازه، وتأمر بالإفراج عنه        
 يعتقد أنه مهدد بالحرمان من حريته أن يرجع إلى محكمة مختصة لكي             منالتي تجيز قوانينها لكل     الاتفاقـية الحالية    
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 حق عنهوللفريق ذي المصلحة أو من ينوب . لا يجوز أن يقيد هذا التدبير أو يلغىو التهديد، ذلكتفصل في قانونية 
 ".الاستفادة من هذه التدابير

 ٢٥ المادة   عليهيختص به النظام المشترك بين البلدان الأمريكية، وتنص          الحماية القضائية، ترتيب     في والحق -٤٩
 والقوانين الدستورية   الحقوقيهدف إلى حماية    إلى محكمة مختصة    وهو لجوء بسيط وسريع     . من الاتفاقية الأمريكية  

 .الاتفاقيةالمعترف بها في القوانين الداخلية للدول الأطراف وفي 

 أمام أن أمر الإحضار     ١٩٨٧عام  في  مة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان      ، قررت محك  ومن جهة أخرى   -٥٠
، في أوقات الحرب أو الخطر      ما دولة من الاتفاقية الأمريكية     ٢٧ول المادة   تخو. المحكمة حق لا يقبل عدم التقيد به      

ا بموجب الاتفاقية، ولكن نها، أن تتخذ إجراءات تحد من التزاماته  م أ تهددالعام أو سواهما من الحالات الطارئة التي        
 مع المدة اللذين تقتضيهما ضرورات الوضع الطارئ، شريطة ألا تتعارض تلك الإجراءات             وخلالفقـط بالقدر    

اً على الدولة الطرف صريح حظراً ٢٧وتحظر المادة . التزاماتها الأخرى بمقتضى القانون الدولي وألا تنطوي على تمييز
 . بالضمانات القضائية اللازمة لحماية حقوق الإنسانتتعلقية، منها المواد التي الاتفاقمواد  مادة من ١١تعليق 

 أمام  الإحضار الأمريكية لحقوق الإنسان رأيين استشاريين لا يمكن بموجبها تعليق أمر            المحكمة وأصدرت -٥١
" قضائية الأساسية الالضمانات"إطارالمحكمـة والحمايـة القضائية، حتى في حالات الطوارئ، لأنهما يندرجان في        

 . )١( من الاتفاقية الأمريكية٢٧ من المادة ٢ الفقرة الحقوق التي لا يجوز تعليقها بموجب لحماية

 أنه  إلى أن أمر الإحضار أمام المحكمة يؤدي دوراً أساسياً نظراً           منهماول  الأ في الرأي    المحكمة واعتـبرت  -٥٢
 سري، ويحميه من التعذيب وغيره      مكان أو احتجازه في     هاختفاءلبدنية، ويمنع   ته ا يضمن احترام حياة الفرد وسلام    

وتدعم المحكمة استنتاجاتها بالإشارة إلى الواقع المرير المتعلق        . المهينةمن ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو        
لجميع يعلم أن وا. بعض الحكومات عنها أو تغاضت ارتكبتها الاختفاء والتعذيب والاغتيال التي بحالاتبالخصوص 

 في إطار أمر الإحضار أمام المحكمة الانتصاف فيدان كلما تعرض الحق هدَّمُالحـق في الحـياة وفي معاملة إنسانية       
 .للتعليق جزئياً أو بأكمله

 التي القضائية المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان أن تشمل الضمانات قررت الاستشاري الثاني، الرأي وفي -٥٣
 المحكمة والحماية القضائية وأي سبيل فعال أمام أمر الإحضار    ٢٧التقيد بها بالمعنى الوارد في المادة       لا يمكـن عدم     

 الأمريكية الاتفاقية   يز يهدف إلى ضمان احترام كافة الحقوق والحريات التي لا تج          المختصةخر للتظلم أمام المحاكم     آ
 النشطة لهيئة قضائية    المشاركةنات ينطوي على    كمـا شددت المحكمة على أن الطابع القضائي للضما        . تعلـيقها 

 .  المعتمدة خلال فترة الطوارئالتدابيرمستقلة محايدة تكون لها صلاحية البت في قانونية 

  الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوبالميثاق )ج( 

ل الدورة  خلا١٩٨١يونيه / حزيران٢٧ لحقوق الإنسان والشعوب، الذي اعتمد في الأفريقي الميثاقدخل  -٥٤
أكتوبر / تشرين الأول  ٢١ عشرة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية، حيز النفاذ في             الثامـنة 
 . دولة٢٥ بعد أن صدقت عليه ١٩٨٦
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ويشمل هذا  . للجميع التقاضي مكفول    حق"، ينص الميثاق الأفريقي على أن       ٧ من المادة    ١ الفقـرة  وفي -٥٥
 عمل يشكل خرقاً للحقوق الأساسية المعترف بها        فيء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر       الحق في اللجو  ) أ: (الحق

  [...]".ةف السائداعر واللوائح والأوالقوانين اتوالتي تضمنها الاتفاقيللفرد 

 منصفة، وهو  بمحاكمةأساس كافة الحقوق الأخرى التي ترتبط       الانتصاف   الأفريقي الحق في     الميثاق ويعتبر -٥٦
 .حق يشمل جميع الحقوق والضمانات الأخرى

ويبدو . الخطر العام حالة   التزاماتها بموجب الميثاق في      منالدول  يعفي   الميثاق الأفريقي حكماً     يتضمن ولا -٥٧
 . ينص عليها الميثاق الأفريقيالتيتبعاً لذلك أنه لا يمكن للدولة ألا تتقيد بجميع الحقوق 

 الميثاق  من ٦ذي يتناظر في طابعه مع أمر الإحضار أمام المحكمة، من المادة            ، ال الانتصاف الفعال  وينـبع  -٥٨
 أي شخص من حريته إلا حرمان ولا يجوز .لكل فرد الحق في الحرية والأمن الشخصي"  أنالأفريقي التي تنص على

 ". سفاً القبض على أي شخص أو احتجازه تعبالخصوصلدوافع وفي حالات يحددها القانون سلفاً، ولا يجوز 

 نظراً إلى الأساسية،انتهاكات الحقوق من  حماية توفّر على أنها ٧ من المادة ١ تفسير الفقرة كذلك ويمكن -٥٩
الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية      ) أ: (الحقحق التقاضي مكفول للجميع، ويشمل هذا       ":أنها تنص على ما يلي    

والتي تضمنها الاتفاقيات والقوانين    للفرد  سية المعترف بها     الأسا قللحقوالمختصـة بالـنظر في عمل يشكل خرقاً         
  [...]".ة السائدفاعروالأواللوائح 

  العربي لحقوق الإنسانالميثاق )د( 

 ٢٠٠٤ في عام    "ثهحدّ"، واستعرضه و  ١٩٩٤ العربي لحقوق الإنسان، الذي اعتمد في عام         الميثاق يعتـبر  -٦٠
 المستوى الوزاري في    علىالعربية  الدول  قرار الذي اتخذه مجلس جامعة      ال(تونس  بلدول العربية المعقود    ا قمة   مؤتمر

  منه  ١٢المادة  ، في   )٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٣ في، واعتمد   ٢٠٠٤مارس  / آذار ٤ بتاريخ   ٦٤٠٥دورتـه العادية رقم     
ن أي وتضمن الدول الأطراف استقلال القضاء وحماية القضاة م. القضاء الأشخاص متساوون أمام    جميع": ا يلي م

 ". كما تضمن حق التقاضي بدرجاته لكل شخص خاضع لولايتها. تهديداتتدخل أو ضغوط أو 

الاعتقال  وألكل شخص حرم من حريته بالتوقيف       ) و(: [...] ما يلي  منه   ١٤المادة   ذاته في    الميثاق ويحدد -٦١
 توقيفه أو اعتقاله غير   كاننه إذا    الرجوع إلى محكمة مختصة تفصل دون إبطاء في قانونية ذلك، وتأمر بالإفراج ع             حق

 ". قانوني الحق في الحصول على تعويضغيراعتقال تعسفي أو  وألكل شخص كان ضحية توقيف ) ز(قانوني؛ و

 تكفل"أن   إذ تنص على     قاضٍ متخصص، المثول أمام   ق الطفل في    بح من الميثاق العربي     ١٧ المادةتقضي  و -٦٢
 قضائي خاص نظاملأخطار أو الجانح الذي تعلقت به تهمة، الحق في  دولة طرف بوجه خاص للطفل المعرض ل  كل

 خاصة تتفق مع سنه وتصون كرامته وتيسر معاملةبالأحداث في جميع أطوار التتبع والمحاكمة وتنفيذ الأحكام، وفي 
 ". في المجتمعبناءتأهيله وإعادة إدماجه وقيامه بدور 
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 إمكانية تلقي وبالتاليتخاذ التدابير الملائمة ومراقبة تطبيقها،  المتخصص في جنوح الأحداث اللقاضييجوز و -٦٣
 الطفل وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث        حقوقاتفاقية  لأحكام  شـكاوى غير رسمية من الطفل، وفقاً        

ص  انتهاك الحقوق المنصو    وجوب أن تهيئ الدول سبل انتصاف فعالة في حالة         علىالمجردين من حريتهم التي تنص      
 . يلحق الأذى بالأحداثعندماعليها، بما في ذلك دفع التعويضات 

 إليها انضمتسالفة الذكر، والتي ال أن الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان     بالملاحظـة  وجديـر  -٦٤
لفعال  تأكيد الحق الأساسي في الانتصاف ا   دون تتفق فيما بينها، ولكن ذلك لم يَحُل         الأغلبية الساحقة من البلدان   

 .في أكثرية النظم الوطنية

  المصادر الوطنية- جيم

"  المضمونةالحقوق"الانتصاف الفعال في المجال الجنائي ضمن الحقوق الأساسية المحمية، أي الحق في  ندرجي -٦٥
 تضمن  اوعليه فإنه . ضمانات للفرد على أنها    الوطنية،الحقوق  إطار  تلك الحقوق، في    تفهم  و.  الـبعد العالمي   ذات

 . منصفةو القانون بصفة منتظمة وعادلة عليه الظروف، وأن يطبق أفضلالأخرى في بحقوقه للفرد مطالبته 

 العالمي، ذات البعد    الحقوق الأساسية ، ضمن    تقريبا في جميع القوانين السارية   الانتصاف   في   الحق ندرجيو -٦٦
لياً، وحا. ا تطبيقاً يختلف باختلاف البلدان    أهم الحقوق وأكثرها شيوعاً، إذ لا يمكن تصور تطبيقه        وهي بالتأكيد   

أو تشريعياً، جميع دول / على نحو متزايد دستورياً وتكرسهالانتصاف الفعال أمام القاضي الجنائي مبدأ الحق في فإن 
 .للدفاع عن حقوقهقاضياً  لكل فرد أن يجد يمكنوعليه . العالم تقريباً

بصفته ضمانة أولى   وهذا الحق،   .  في إطار سيادة القانون    رورية التقاضي هو فعلاً اللازمة الض     في والحـق  -٦٧
 لمنع للقانون كتعبير عن المبدأ الأساسي العاممدرجاً في المفهوم  الأخرى، يبدو  الحقوق والحريات الأساسيةلممارسة

 .إنكار إقامة العدل

ذلك بتكييف  وونية الدولية،   قانونها الداخلي مع التزاماتها القان    اتساق   على   فأكثرالدول أكثر   تحـرص   و -٦٨
 . مع المعايير الدوليةتشريعاتها

 الضمانات  إلىبسبب انتمائه    فعلاً، في بعض البلدان، قيمة دستورية،        التقاضي يكتسي  في   الحـق  وبـدأ  -٦٩
 ربط المجلس الدستوري الفرنسي على الإطار،وفي هذا . الأساسية المعترف بها للمواطن في ممارساته للحريات العامة

 من إعلان حقوق الإنسان     ١٦بالمادة  ء  القضاإلى   الحق في اللجوء     ١٩٩٤يناير  /الثاني كانون   ٢١سبيل المثال، في    
". المجتمع الذي لا يكون فيه إعمال الحقوق مكفولاً مجتمع لا دستور لـه "، الذي يقضي بأن١٧٨٩عام ل والمواطن

 ذاته هذا التحليل الدستوريوأعاد المجلس . دستوركل  أن يشكل جوهر يمكنالانتصاف الفعال وعليه فإن الحق في 
الانتصاف الفعال أمام   بالحق في    يُضفي حقاً دون ربطه      قانوناً" أن   معتبرا،  ١٩٩٦أبريل  / نيسان ٩في قرار مؤرخ    

 ".لك الحق هو قانون لا يكفل إعمال ذقاضٍ
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.  العامةالضماناتخرى في إطار  الحق في الانتصاف الفعال أمام قاضٍ جنائي في بعض النظم الأ   دخـل يو -٧٠
نتصاف ضد التوقيف أو الاحتجاز التعسفي،      للا فالمبدأ البريطاني لأمر الإحضار أمام المحكمة، الذي يضمن سبيلا        

 لعام )Magna Carta(الأعظم  الميثاق فيبالخصوص ، المذكوران )"due process"(ومبدأ مراعاة الأصول القانونية 
غير أن تكريس ذينك    ". العامة" تُنعت ب      التيدر الأول والأساسي لتلك الضمانات       يشـكلان قطعاً المص    ،١٢١٥

 أو التقاضي فيفي تطوير الحق كان له الأثر الحاسم   الأمريكية على الصعيد الدستوري المتحدةالمبدأين في الولايات 
 . القاريةلأوروباالقانونية في النظم القضائية بالإجراءات الحقوق المتعلقة 

 ينبعلتلك الحقوق في الترتيبات الدستورية الأوروبية       الحديث العهد نسبياً،     التأكيد القوي،    أن وبديهـي  -٧١
 ضد آيرايالحكم القضائي الشهير في قضية       من ذلك مثلاً، أن    (. من القانون الدستوري الأنغلوسكسوني    مباشرة

 مجال المساعدة القضائية وفعالية الحق في       ، في ١٩٧٩ عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام        الصادر آيرلـندا 
 من القرار الصادر عن المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية           مباشرةالمـثول أمام المحاكم، هو حكم مستوحى        

الواردة في التعديل ) "fair trial"( التي تطبق ضمانات المحاكمة المنصفة ١٩٦٣ عامفي  يتاينرا وضـد  جـيديون 
 ). الأمريكيلدستورلالسادس 

من خلال قبل كل شيء،  من القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، ١٩ من المادة ٤ الفقرة وتضمن -٧٢
 تنظيم العدالة وغيره من قانونل عمِويُ.  العامةلقوةترتكبه ا، الحق في حماية قانونية من أي فعل      التقاضيالحـق في    

 .انات تلك الضمالمختلفةالترتيبات والإجراءات 

توفير  ضرورة مستخلصةإلى الحق في الانتصاف بمفهومه الواسع،  لألمانيا  الاتحادية الدستوريةالمحكمةتنظر و -٧٣
. انتصاف توقف تنفيذ الأحكام ورقابة قضائية كاملة قانوناً وممارسةً        حمايـة قضـائية فعالة تتضمن وجود سبل         

. والحريات بدونهما لا توجد حماية فعلية للحقوق        اللذيند  زوم الاستقلال والحيا  وينطوي الحق في التقاضي على ل     
 أية تلك المحاكم وفقاً للمستلزمات الدستورية دون إمكانية منح السلطات الإدارية إنشاءوعليه، يجب على المشرِّع 

 . قمعيةةصاسلطة قضائية، وبخ

الحق في  ى الضمانات في مجال      تـبدو الـتجربة الألمانية مثالية لنظام دستوري يُضفي أقص          ،الـنهاية  وفي -٧٤
 . الأوروبية لحقوق الإنسانالاتفاقية من ٦التقاضي، ما يقلل من ضرورة احتجاج المواطنين بأحكام المادة 

 يرتبط القضائية الدستورية الإيطالية، من جهتها، في قرار حديث نسبياً، أن الحق في الحماية المحكمة وتذكر -٧٥
 ه من الدستور الإيطالي على أن     )١الفقرة   (٢٤ المادةوتنص  ). ١٩٩٦ لعام   ١٤٨ر رقم   القرا" ( الديمقراطية مبدأ" ب  
 الحق"، )١الفقرة  (٢٥وتُكرِّس المادة ". لحماية حقوقه ومصالحه الشرعيةقضاء ال مواطن أن يتقدم إلى كلبإمكان "

تثنائية ويستوجب التعجيل في    إلى الحظر المبدئي لإنشاء محاكم اس      بالخصوص   ما يؤدي " في المثول أمام قاضٍ مختص    
 تحفظ القانون، وهو تحفظ   ٢٥ولذلك الغرض تُنشئ المادة     . النـزاعاتللقاضي المختص بفئة من     التعـيين المسبق    

 ومن جهة أخرى    .يمكن أن يحدد مسبقاً وبصفة مباشرة الاختصاص القضائي       القانون وحده    أنمطلـق نظراً إلى     
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 من الانتصاف، الحق في    )٢ و ١الفقرتان   (١١٣ق النقض وتضمن المادة     ممارسة ح ) ٢الفقرة   (١١١ المادةتضمن  
 .الأفعال الصادرة عن الإدارة

 الإيطالية  الدستوريةفقد اعترفت المحكمة    .  قضائية دستورية وفيرة    مجمل تلك الضمانات سوابقُ    طـور تو -٧٦
 يتجزأ من   لا يشكل جزءاً    لذياالسلطات العامة،   من جانب   ق في احترام القرار القضائي      بالحبالخصـوص ضمناً    

 ". القضائي الفعليالقرار"شرط 

أكثر الحقوق الأساسية التي يتم الاحتجاج بها أيضاً، إلى جانب مبدأ المساواة، الانتصاف  الحق في ويشكل -٧٧
 . نظام قضائي دستوريقياممنذ في إسبانيا، 

 والمحاكم القضاةلة من جانب ا فعحماية" من الدستور الإسباني حق كل شخص في ٢٤ المادة تكرس عليه،و -٧٨
 ما  تعريفاً واسع النطاق، وهو حق كثيراًفعلية الحق في حماية قضائية يعرَّفو". في ممارسة حقوقه ومصالحه الشرعية

ويتضمن بالخصوص حق التقاضي في أي      . شأن العديد من النظم   باحترام حقوق الدفاع، شأنه في ذلك       يرتـبط،   
ويختلف إعمال هذا الحق بين     . أي قرار قضائي، والحق في استصدار قرار فعلي سهل التنفيذ         نزاع، وحق الطعن في     

 أو النقض الذي يمكن في بعض الحالات أن         الاستئنافالانتصـاف أمام المحاكم الابتدائية والانتصاف أمام محاكم         
  الصادر في   ٢٩٤/١٩٩٤قم  القرار ر ( الانتصاف الفعال    الحق في  من أساساً   النيلدون  بإجراءات موجزة   يُـرفض   

 ).١٩٩٥فبراير / شباط٧ الصادر في ٣٧/١٩٩٥رقم القرار  و١٩٩٧نوفمبر /الثاني تشرين ٧

وبخاصة الأمريكية ( الـيوم في بعض النظم القضائية الدستورية الغربية         التقاضـي  لـلحق في     كـان  وإذا -٧٩
 . ةيسير بخطى تدريجي في نظم أخرى هأسس متينة، فإن تكريس) والأوروبية

.  دستوري ضمني بالحق في المثول أمام قاضٍ       الأخرى اعتراف القانونية   في العديـد مـن النظم        ويوجـد  -٨٠
 وعليه فهو حق لا يمكن.  مباشرةي الحق في التقاضي على سبيل المثال، لا يتضمن أي حكم يحم،الفرنسيفالقانون 

 ذلك أيضاً على العديد من البلدان       وينطبق.  وقواعد إجرائية أخرى   دستوريةمن حقوق أو مبادئ     اسـتنتاجه إلا    
 نظم تلك   وتكرس. المغرب أو لبنان  أو  السنغال   وأالجزائر،   أو    القضائية الفرانكفونية مثل تونس    التقالـيد الأخـرى ذات    

 . مدنيةإقامة دعوى جنائية أو من خلال الحق في وذلك التقاضي،البلدان شيئاً فشيئاً بصفة غير مباشرة الحق في 

الانتصاف تستبعد إنشاء سبل انتصاف مشدِّدة، أي سبل انتصاف          أن يلاحظ أن كفالة الحق في        يمكن خيراًوأ -٨١
  الدستوري الفرنسي   المجلسقرار  (تـؤدي، في حلـة ممارسـتها، إلى إصـدار عقوبات أشد من العقوبات محل الطعن                 

 .) للوسائل السمعية والبصرية الأعلىالمجلس بشأن ١٩٨٨يناير / كانون الثاني١٧ المؤرخ DC 248-88 رقم

فممارسة . ليس حقاً غير مقيدذلك مع فعالاً، فإنه الحق في الانتصاف حقاً  من اللازم أن يكون كان وإذا -٨٢
وبإمكان . الحق في الانتصاف يمكن، بدايةً، تحديدها بآجال معينة رهناً بضرورة تماشيها مع احترام حقوق الدفاع              

ومن جهة أخرى فإنه بإمكان تنظيم ممارسة       . اذ الإجراءات أو لتقادمها أو لسقوطها     المشـرع أن يحدد آجالاً لاتخ     
 .الحق في الانتصاف، بتحديد، السلطة القضائية المختصة وآجال ممارستها صلاحياتها تحديداً مسبقاً ودقيقاً
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 بين  التوفيقبشرط  ، لكن   التقاضيبرر بعض القيود على الحق في       تأن  أيضاً  الأمن القضائي   لدواعي   ويمكن -٨٣
 الحرة للحق في    الممارسة"تنظيم   مهمةع دون غيره    إذا كان للمشرّ  الانتصاف؛ و المطلب وحقوق المتقاضي في     هذا  

فتقييد هذا الحق تقييداً واسعاً ينال من جوهره        . التمتع به ته أو أن يلغي      يغير من طبيع   أن فإنه لا يمكنه     ،"التقاضي
 .ريهو تقييد يمكن أن يصبح غير دستو

الحق في  وأ، التقاضيالحق في :  تشابه وتقارب في تجارب العديد من البلدان   ملاحظة يكون من المفيد     وقد -٨٤
على ، هي حقوق مكرسة     ضمانات الاستئناف أو النقض، أو الحق في استصدار قرار قضائي فعّال           وأ،  الانتصاف

 .ياتهانطاق واسع في أكثرية النظم القضائية الحديثة، رغم اختلاف تسم

الحق في " القانون المقارن يشدد أكثر فأكثر على التزام العديد من البلدان بنفس مكونات      فـإن  ،وعلـيه  -٨٥
 .القانونالملازمة لسيادة الأساسية  بصفته أحد الشروط يُنظر إليه في الوقت الحاضرلذي  ا،"التقاضي

 محتوى حصيف وعادل    بفضلته الكاملة إلا     المجال الجنائي فعالي   في" التقاضي في   الحق"هذا   يكتسـي  ولا -٨٦
 .وفعال للحق في الانتصاف الفعال

  الحق في الانتصاف الفعال في المجال الجنائيمحتوى - ثانياً

 الأول في المثول المقام في الانتصاف الفعال في المجال الجنائي على الاعتراف لكل متهم بالحق في     الحق يقوم -٨٧
، وأخيراً الحق في تلقي     )الفرع باء  (سريع و ملائم، ثم الحق في تعويض      )الفرع ألف (أمـام محكمة مستقلة حيادية      

 ).الفرع جيم(معلومات مفيدة ودقيقة 

  الحق في المثول أمام محكمة- ألف

 كبيراً نظراً إلى امتداداًهذا المفهوم شهد وي. الحق في المثول أمام محكمة من خلال حظر إنكار العدالةتجسد ي -٨٨
 .ء القضاةفي المنوط بها لتنظيم العدالة وممارسة وظالواجبأداء تخلف من جانب الدولة عن  كل تقصير أو أنه يشمل

قاضٍ، وهو قاضٍ يجب أن يجسد      المثول أمام   الحق في   في   في المـثول أمام محكمة عملياً        الحـق  ويتجـلى  -٨٩
 . والحيادالاستقلال

 قاضٍالمثول أمام  في الحق )أ( 

لضرر كل شخص طبيعي يزعم أنه تعرض الجنائي ، أي في المجال الناسجميع من هذا الحق   يستفيدأن يجب -٩٠
 .أياً كان مصدره

ن من  أكثر فأكثر إلى وضع إجراءات تمكّ     فإن الدول مدعوة     الوصـول الفردي للعدالة،      إلى وبالإضـافة  -٩١
 . الجماعي إلى العدالةالوصول
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 من  ينالتدخل  فعالة على أي تجاوز أو       رقابةراً إلى أنه يضمن     حق أساسي نظ  المثول أمام قاضٍ     في والحق -٩٢
 .حقوق الأفراد

 إلى  ، ذاتها طبيعته الحق في الوصول إلى العدالة، رغم ذلك، طابعاً قطعياً إذ إنه يدعو، بسبب               يكتسي ولا -٩٣
غير أن تنظيم ذلك . دّدمح بهامش تقدير الإطارتنظـيم، كثيراً ما يكون آمراً من جانب الدولة، التي تتمتع في هذا       

لا يمكن أن يقيد الإمكانية المتاحة لكل فرد يطالب بحماية للاستفادة  يتضمنها، التي يمكن أن الضوابطالحق، بجميع 
 . من إجراءات الملاحقة أو الجبر، بحيث ينال هذا التقييد من جوهر ذلك الحق

، ويتجلّى. آخذ في الاتساع  عام  اب، بُعد    كل إفلات من العق    يدحض، وهو مبدأ عام     التقاضي في وللحق -٩٤
لأي انتصاف قضائي، وثانياً، كانت لا تخضع سابقاً ليشمل مجالات ق في المثول أمام محكمة أولاً، في توسيع نطاق الح

 .لا في الأفعالالقانون  أنه قاض يبت في  النقض، رغملقاضيفي تيسير الإجراءات، وأخيراً، في وصول أوسع نطاقاً 

، إلى  " في ممارسة الانتصاف الفعال أمام هيئة قضائية       الحق"، وهو   ن، يترع الحق في المثول أمام قاض      فـإذ  -٩٥
الاعتراض  (الانتصاف سبل   مختلفبالضرورة حق ممارسة    يشمل  ويجـب أن يكون فعالاً دوماً، وأن        . الاتسـاع 

 أية مشكلة، غير )الاستئناف(ادية  الع الانتصاف سبل   ممارسةولا يولد عادة تأكيد الحق في       ). والاستئناف والنقض 
أحد الجوانب الرئيسية لتطور الحق في ممارسة سبل فعالة         يشكل  ،  استثنائيانتصاف  النقض، وهو سبيل    ب الطعنأن  

 للطعن الحاسمعلى الدور يُشدَّد بصفة متزايدة، في هذا المجال الجنائي، وعليه، .  قرارات قضائية نهائيةللانتصاف من
 .طي أكثر فأكثر جميع المجالات في أغلبية البلدانبالنقض، الذي يغ

 .ماً بالضرورة أن يكون القاضي مستقلاً ومحايداًحق التقاضي يستتبع دو أن غير -٩٦

 القاضيالمطلوبة في  صفاتال )ب( 

 محاكمة منصفة حق كل شخص في أن تكون قضيته محل نظر منصف من جانب قاض                كفالـة  لزمتسـت  -٩٧
الاجتماعية السلطات السلطة التنفيذية و القول إن شرط الاستقلال تجب كفالته تجاه     يمكـن و. ومحـايد مسـتقل   
 .مبدئياً تجاه الأطراف بالخصوصشرط الحياد يجب احترامه ن إ الإعلام؛ وووسائط

 الذين  القضاةاستقلال   بتدعيم    الصكوك الدولية ذات الصلة كل دولة      تلزم القضاة،   استقلال ولضـمان  -٩٨
بتدابير منها   حسب البلدان،    الداخلي،القانون  يتجلى هذا الالتزام في     وعملياً،  . هاز القضائي يـتألف مـنهم الج    

 .مستقل للترقية المهنيةثبات وظيفة القضاة ونظام بالخصوص 

راراته؛ تؤثر في ق أية علاقات مع السلطات الاجتماعية يمكن أن  للقاضيتكونألا  ذلك، يجب إلى وإضافة -٩٩
وأخيراً، يجب على وسائط    . تحيزمه الانضمام إلى حزب سياسي حتى لا يتعرض لأي منهج           لذلـك، يُحظـر علي    

لتدين متهماً أو تبرئه، أو لتعلن مقبولية إجراء من          القضائيةمحل السلطة   لحلول  الإعلام من جهتها، الامتناع عن ا     
 .ضي بهعدمه، قبل أن يفصل قرار قضائي في المسألة استناداً إلى مبدإ حجية الأمر المق
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خضوعه لأحد أطراف الدعوى أو ارتباطه به بعلاقة  يتعلق بشرط حياد القاضي، فإنه يتطلب عدم فيما أما -١٠٠
وهو شرط مطلوب بموجب    ).  تنحية القاضي  إجراءيمكن اتباع   في حال عدم استيفاء هذا الشرط       (مالية أو أسرية    

السوابق القضائية الأوروبية في مجال حقوق       بوضوح   شددت عليه  الإجرائيبعض المبادئ العامة الأساسية للقانون      
 :ومن هذه السوابق مثلاًالإنسان، 

 المحايد هو   القاضي"وهو مبدأ يعتبر أن     . "عليهعُرضت   سبق أن    أن يحكم في قضية من    يجوز   لا" -١
 أنه، غير". هو نفسه لملاحقة قضائيةض  تعرّمن قبل أو عُرضت عليه القضية ذاتها قدقاضٍ يجب ألا تكون 

الحدث تجاه مختلفة أن يمارس على التوالي وظائف وعـلى سـبيل الاستثناء فقط، يمكن لقاضي الأحداث        
 ضد نورتييهقضية (في القضية المعروضة عليه والتحقيق والحكم فيها     يتولى النظر   المـتهم ذاته، وذلك بأن      

 ).١٩٩٣أغسطس / آب٢٤ الصادر في الحكم ،هولندا

قضية ( المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكدتهوهو مبدأ ".  يحكم من جديديجوز لمن حكم أن لا" -٢
 بصفة استثنائية، أن يمارس تجاه      ،، يمكن لقاضٍ  لكن). ١٩٩١مايو  /أيار ٢٦ الحكم الصادر في     ،أوبرشـيلد 
في قضية متصلة بها تورط فيها الشخص جنحية وقاضي الموضوع  قاضي الاحتجاز في قضية وظيفةالمتهم ذاته 

 ).١٩٩٢ديسمبر /الأول كانون ١٦ الحكم الصادر في ، فرنساضد ماري شركةقضية (نفسه 

من أعضاء  عضو    لقاض ، على سبيل المثال   ،أي أنه لا يمكن   ". أن يقاضي أبدى رأيا    نيجـوز لم  لا  " -٣
  المحكمة أخذت فقد .الموضوع في القضية نفسها    قضية، أن يكون قاضي      فيأعرب عن رأيه    سبق أن    ،النيابة

 ٢٨ الحكم الصادر في ، لكسمبرغضد بروكولاقضية (الأوروبـية لحقـوق الإنسان بعدم الحياد في الحكم         
في لكسمبرغ إلى الإدلاء برأيهم     الخمسة   مجلس الدولة    أعضاء من   أربعة عندما اضطر    )١٩٩٥سبتمبر  /أيلول

 .سبق لهم النظر فيهافي قانونية تسوية 

 لتنفيذ نسبياًآليات صارمة ألا تحد من هذا الاحتجاج ويجب .  التحيزبوجه شروط الاحتجاج تيسير ويجب -١٠١
على الهيئة فإن تجاه، طلباً في هذا الا بالأمرالمعني يقدم وحتى إذا لم . الشبهة المشروعةإجراء القاضي أو  إجراء تنحية

 .)٢(مدى حيادها تقدر تلقائياً أنالقضائية التي أقيمت الدعوى أمامها 

 أو لهيئة محلفين قبل لقاضٍالسلوك الشخصي ك للأحداث، ة الموضوعيالمعاينةينبع الحياد فعلاً من  أن ويجب -١٠٢
 من تحيز أو تغرض شخصيين،      ناتج عن إثبات  الحياد وفقاً لنهج ذاتي     تقدير   إثر ذلك    ويجب. )٣(المحاكمة أو خلالها  

 .)٤(محددةفي مناسبة محدّد جانب قاضٍ 

 قضائياً ذا ولاية قضائية     جهازاً "وجوب ممارستها للوظائف المنوطة بها، بصفتها      المحكمة في    صفة وتتجلى -١٠٣
فرض رقابة قانونية واسعة بما فيه الكفاية تشمل المسائل الوقائعية والمسائل القانونية ذلك أنه من المطلوب ". كاملة

 .على الحق في الجبرالقانونية والوقائعية ق تلك الرقابة بوتنط. المحكمة المعروضة على على السواء
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  الحق في الجبر- باء

 مع ضحايا الإنساني وفي الجبر، يعرب عن تضامنه       الانتصاف الدولي، باحترامه حق الضحايا في       المجتمع إن -١٠٤
 إلى روح ونص جميع الصكوك الدولية الخاصة        واستناداً. القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي      

 المنظور،ومن هذا   . احترام كرامتهم البشرية  ب يجب أن يعامَل الضحايا برأفة و      الإنساني، والقانون   بحقوق الإنسان 
 إلى ا ومنصففعالاوصولا  وصولهم ضمانالضحايا ضرورية دوماً بهدف لإنصاف بدت كفالة سبل ملائمة وسريعة 

 .العدالة وتأمين جبر كامل لهم

 الأضرار الممنوحة للشاكي فيما يتعلق بجبر    الانتصافق وسبل    من خلال الحقو   الانتصاف فعالية وتقـاس  -١٠٥
سمح والأشخاص المسؤولين الذين الدعوى التي أقامها،  انتهاك حقوقه، وسرعة ه بسببالتي يمكن أن تكون قد لحقت

 .إنكاراً للإفلات من العقابالانتصاف باتهامهم 

. الانتصاف فعاليةاً أساسياً يمكِّن من التأكد من        يكون جبر الأضرار التي لحقت بالضحية معيار       أن ويمكن -١٠٦
أن تشجع  الملائمة لحقوق الإنسان والآلياتالمتخصصة في الأمم المتحدة     يئات  الدول واله على جميع   وعلـيه، يجب    

 . وتحترمه وإلى آليات الجبرالعدالةحق الضحايا في الوصول إلى 

 الجبر نطاق )أ( 

اً ضد الأفراد، جماعات الأفراد أيضاً  الموجهة أساس،ثبات المسؤوليةلإ صرةالمعا تستهدف الأشكال أن يجب -١٠٧
ذلك أن  .  في مختلف المجالات   العاملينبصـفتها جماعات مسؤولة، والدول نيابةً عن موظفيها المرتكبين لأخطاء،           

أحد واقع  ل لا سيما عندما يكون المسؤول عن الضرر ا        الضحايا،الـدول مدعـوة إلى إنشـاء آليات وطنية لجبر           
 . ذلكعندما يمتنع مرتكب الفعل المستوجب للتعويض عن الوفاء بالتزامه بالجبر أو يكون غير قادر  علىموظفيها، أو 

 والدولية والأجنبية تنفيذ قرارات الجبر الصادرة عن الهيئات القضائية الوطنية كفالة على الدول    يجب كما -١٠٨
 المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الأفرادجماعات  أو فرادالأضـد الأشـخاص الطبيعـيين والمعنويين، أو      

 .والقانون الإنساني الدولي

 لتعويض  الوطنية الإطار، جرى تناول مسألة تعميم وتعزيز وتوسيع آليات الجبر، مثل الصناديق             هذا وفي -١٠٩
 .ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني

 التي تلحق   الأضرار فيما يتعلق بجبر     مبادئ"سي للمحكمة الجنائية الدولية وضع       روما الأسا  نظام ويفرض -١١٠
ويفرض نظام روما ). ٧٥المادة " ( الاعتباروردبـالمجني عليهم أو فيما يخصهم، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض        

أفراد لصالح  ة و المحكمالمشمولة باختصاص    لصالح ضحايا الجرائم     قوصندعلى الدول الأطراف إنشاء     الأساسـي   
 والنفسية  البدنية المجني عليهم وسلامتهم     أمان" الدولية مكلفة من جهة أخرى بحماية        الجنائيةوالمحكمة  . أسـرهم 

 مرحلة من الإجراءات أي"في المجني عليهم  بمشاركةوبأن تسمح   ) ١، الفقرة   ٦٨المادة  " (وكرامتهم وخصوصياتهم 
 ).٣الفقرة " (تراها المحكمة مناسبة
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 ـ -١١١  الإنسان حقوقنتهاكات قانون االتوجيهية الأساسية المتعلقة بحق ضحايا  العامة والمبادئ    المبادئ   ووتدع
 ١٩ المؤرخ ٢٠٠٥/٣٥ لجنة حقوق الإنسان قرارالدولي والقانون الإنساني الدولي في الانتصاف والجبر، الواردة في 

مبدإ  مناسبة ضمن نطاق قوانينها المحلية تنص على  أو تنفذ أحكاماًتدرج، جميع الدول إلى أن ٢٠٠٥أبريل /نيسان
تقديم المجرمين لهيئات قضائية في دول      ولتحقيق ذلك، ينبغي أن تسهِّل الدول تسليم أو         . العالميةالولايـة القضائية    

  في تحقيق العدالة   التعاونتقدم المساعدة القضائية وغيرها من أشكال       مختصة وأن    أو لهيئات قضائية دولية      أخـرى 
 .الدولية، بما فيها مساعدة وحماية الضحايا والشهود

 أكثر مسؤولةوعليه، فإن الدولة .  العدالةأداء الدولة لزوم جبر الضرر الناجم عن اختلال        على فـرض يُو -١١٢
 موظفوها، بالرغم من يرتكبها لضحايا الأخطاء الشخصية التي وهي تكفل الجبرفأكثر، مباشرة عن أخطاء دوائرها 

وعليه، يجب أن   .  الشخصية المسؤولية، على أساس    الطرف المسؤول عن الانتهاك   المباشر ضد   الانتصاف    الحـق في  
عدم تحميل  غير أنه يجب    .  أداء جهازها القضائي   اختلال جبر الضرر الناجم عن      نعفعلا  تكـون الدولة مسؤولة     

 ).خطأ فادح أو إنكار العدالة (خطيرةتلك المسؤولية إلا لأسباب الدولة 

فادح الطأ الخ إلا لا يستحق التعويض بل؛ إ كانأي خطلا يمكن منحه عن التعويض الذي تتحمله الدولة و -١١٣
 عدم وجود تعريف قانوني   وبسبب. لعدالةاأو إنكار   ) اعتقال غير مبرر، أو خطأ إداري واضح، وما في حكمهما         (

يفترض أن يكون فادحاً جداً، بل و، إذلك الخط أن تحدد معالم يجبللخطإ الفادح، فإن السوابق القضائية هي التي 
 .ما لم ير المشرِّع الوطني ضرورة جدية لتعديل ذلكلا يغتفر، 

 القضائيةدوائرها  أفعال  مسؤولية الدولة عن    لإعمال  ) الفادح وأ (المقترن بظرف مشدد   إ شرط الخط  شأن ومن -١١٤
 . وعرقلة أدائهاسمعتها إلى النيل من حيفان أن يؤدي يمكأن يتفادى تشكيكاً لا مبرر لـه في نزاهة هذه الدوائر، 

 الخدمةحقوق الإنسان، فإن الهدف هو تحسين مصير ضحايا الأضرار الناجمة عن أداء              نظر   وجهـة  ومـن  -١١٥
 التي تحكم بصفة خاصة مسؤولية القواعدذلك أن . لاتخاذ إجراءاتأن حُرموا لفترة طويلة من أية إمكانية بعد العامة، 
 ـ انطلاقاً من قبل،    من الخصوصية، لأن تلك المسؤولية لم تكن قائمة          بشيءدوائرها القضائية تتميز    أفعال  ة عن   الدول
ولم يكن  .  من جهة أخرى    للقضاة والمكثفةالحماية العامة   ومن   جهة،   من"  المسؤولية المبدئية للدولة   عدم"من  عـادة   

 .خاصمةالم الإجراء العسير جداً المتمثل في دعوى خلال من إلاللقضاة في المسؤولية المدنية الطعن عامةً بالإمكان 

من و. الأمامدوائرها خطوة هامة نحو     عن أفعال    الحالي وشبه العام بمبدإ مسؤولية الدولة        القبول ويشكل -١١٦
 في ظل ظروف قريبة جداً من دوائرها،في أداء خلل بر الضرر الناجم عن أي نـتائج ذلك وجوب التزام الدولة بج     

 .قانون العام للمسؤولية الإداريةال

دعوى يجـب أن تكـون هـذه المسـؤولية مسؤولية فرعية للدولة، بمعنى أن تكون مرهونة بنجاح                  ولا -١١٧
لخدمات العامة للعدالة تغطي    في أداء ا  أي خلل   عن  مسؤولية أولية ومستقلة للدولة     تكون   أن   يجبالمخاصمة، بل   

، والخبراء، ودوائر كُتاب المحاكم(مركزهم لسلطتهم ومراقبتهم، أياً كان أفعال القضاة والأشخاص الذين يخضعون 
 العوائق المرتبطة بطبيعة النشاط القضائي ذاته، نظراً مراعاة؛ لكن مع ) في حكمهمنالشرطة القضائية، والقضاة، وم
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 ما يمكِّن من المحاكمةويجب ضمان الإسراع في  بصرف النظر عمن يمارسها،  وظيفة القضاءحمايةإلى أنه يجب دوماً 
 .الإسراع في الجبر

 .سريعاالجبر  يكونأن أيضاً ويجب . الواقعةفداحة الانتهاكات والأضرار مع ناسباً ت يكون الجبر دوماً مأن ويجب -١١٨

 الجبر سرعة )ب( 

اكمة، بسرعة في سير المح يتجلى الحق في الإسراع في أداء العدالة، في المجال الجنائي، بصفة خاصة أن يمكن -١١٩
 . قرارات العدالة، ضمن آجال معقولة أيضاًمعقولة، وفي ضمان تنفيذ

   معقولةسرعةب  أداء العدالةمبدأ

حماية المتهمين من   ويجب  . تهاآجال معقولة وتحديد فتر   في  الإجراءات  اشتراط أداء   لى  إ المبدأ   هذا يسـتند  -١٢٠
الجدل القائم بشأن حماية    صميم   في   تقع المعنيين إلى أن حرية     لبطء المفرط للعدالة نظراً   المحاكمـات السريعة ومن ا    

. لأطراف المدنية بسرعة حتى لا يفقد الجبر وظائفه النفسية والاجتماعية         إنصاف ا كما يجب   . حقـوق الإنسـان   
 من جهة   و ذلك من جهة المتهم أ     كانالعدالة الجنائية، سواء    لحسن أداء   " منطقي"ل  اشتراط أج  فإن   ،عمّأوبصفة  

 .مصداقيتهابالتالي وضحية، يستجيب لضرورة ضمان فعالية العدالة ال

  دون إبطاءقرارات العدالة تنفيذ  فيالحق مبدأ

 ".العدالة السليمة"في ما يشكل الأساس لفكرة تجسيد  أكثر المبادئ حساسية أحد هذا المبدأ هو -١٢١

. بهبتنفيذ سليم وملموس للأمر المقضي ذلك على الورق إذا لم يقترن كسب الدعوى  من وراء   طائل ولا -١٢٢
وليس من الغريب في ظل هذه      .  الممكنة الآجالفي أفضل   آثاره و ميع  وبج بحذافيرهويفترض ذلك تنفيذ قرار العدالة      

 لا يتجزأ من    يشكل الآن جزءاً  بات   فكرة أن الحق في التنفيذ       الإنسانالظروف أن تؤيد المحكمة الأوروبية لحقوق       
 .)٥(٦منصفة بالمعنى الوارد في المادة  محاكمةالحق في 

، على تنفيذ الأحكامتقادم  فضلاً عن والمدنية،العامة الدعاوى  بالملاحظة أنه لا يجب تطبيق تقادم والجدير -١٢٣
 نفي، ذلك أن مبدأ عدم التقادم بطبيعته         الدولي قوق الإنسان والقانون الإنساني   لح الدوليانـتهاكات القـانون     

 ". في النسيانالحق"ل  قاب وللإفلات من الع

  في الإعلامالحق - جيم

ذلك أن  . الجنائيةالعدالة  مجال   في الإعلام عنصراً ثميناً لتجسيد الحق في الانتصاف الفعال في            الحق يشكل -١٢٤
 يكفللحقوق الدفاع، ما    وضمانة حقيقية    والوقاية، في الوقت نفسه وسيلة للتوعية       وفه: للإعلام وظيفة مزدوجة  

 .ومنصفةره محاكمة عادلة بدو
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  وسيلة للتوعية والوقايةبصفته الإعلام، )أ( 

 نشر ثقافة   أنذلك  .  القانونية حصناً منيعاً ضد الانتهاكات ومختلف أشكال عدم الشرعية         الثقافة تشكل -١٢٥
، لا سيما    الإنسان والقانون الإنساني   حقوق الممكنة في حالة انتهاك      الانتصافسبل  والتعريف ب قانونـية وقضائية    

أفراد والقضاة، والسجون ومرافق الاحتجاز، الشرطة والأمن، وحراس أفراد (لدى الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون 
، تشكل وسائل فعالة    وآداب المهنة السلوك  قواعد   جانب تشجيع اعتماد مدونات      إلى،  )في حكمهم من  الجيش، و 

 . والتدريب والردعللوقايةجداً 

 والنفسيةالخدمات القضائية والقانونية والإدارية والطبية      ميع  المعلومـات المـتعلقة بج     نشـر  ويشـكل  -١٢٦
 .وفعالة للتوعية والوقايةأكيدة ، أداة الانتصافلها لتكفل حقها في لجأ كن للضحايا أن توالاجتماعية التي يم

 من يتمكنواة الملائمة حتى  للدول أن تتيح للضحايا جميع الوسائل القانونية والدبلوماسي     ينـبغي  وعلـيه،  -١٢٧
 من الحصول على المعلومات المفيدة      تمكِّنوينبغي للدول أن    .  في المجال الجنائي   الانتصاف الفعال ممارسة حقهم في    

معاقبة الجناة  فعالة بغية   السريعة و الفيدة و الانتصاف الم  وسبل   الوقاية،تكفل  بشـأن الانـتهاكات والآليات التي       
 . جبر عادلوضمان حصول الضحايا على

 كافة سبل بشأن الأجهزة العامة والأجهزة الخاصة على السواء نشر المعلومات  تـتولّى  يجـب أن  لكـن  -١٢٨
وعلى .  الدولي  والقانون الإنساني  الإنسانقوق  لح انتهاكات سافرة للقانون الدولي      عند حدوث  المتاحة   الانتصاف

ة أن تعتمد برامج وتقدم المساعدة المطلوبة       امعيعليمية والج  الت والمؤسساتالمجـتمع المدني والمنظمات غير الحكومية       
 .شكل ضماناً مؤكداً لحقوق الدفاعالإعلام ي يسعون للوصول إلى العدالة، لأن الذينللضحايا 

  لحقوق الدفاعاضمانلإعلام، بصفته ا )ب( 

 .دفاعاً فعالاًالإعلام الملائم  كفلي -١٢٩

 لكل نظام حقيقي    أساسياًمطلباً  شرط ملازم للحق في التقاضي،      هو   الدفاع، و  حقوقيشـكل احترام    و -١٣٠
 .الانتصاف الحريات الأساسية، لا سيما في ما يتعلق بالحق في يكفل

 توجيهيةوالمحاكمة الحضورية والحق في محامٍ، مبادئ        شكل احترام حقوق الدفاع   ي بعـيد،    أمـد  ومـنذ  -١٣١
المبادئ هذه و.  البلدانلمختلف في النظام القضائي الداخلي  الهرميتدرجهاللمحاكمة، كرستها نصوص تختلف في     

 فعالاً، يجب أن تتوفر     الانتصافوحتى يكون   . الجنائية المحاكمة   سيرعامة بصفتها مبادئ تحكم     مكرسة  التوجيهية  
 ويجب أن يضمن الحق في. الترضية المنشودة ومناسبته، أي أن يتكيف مع إليهن هما إمكانية الوصول   افـيه خاصيت  

 . للضحية جبراً مناسباًويكفل عادلاً ومنصفاً يحمي المتهم من أي انتهاك، إجراءًالانتصاف الفعال 

 جانب إلى، أي أن تكون علنية، مانة ذلك، يجب أن تتوفر في المحاكمة شروط الشفافية والألتحقيق وسعياً -١٣٢
 .ضمان الأمن القانوني لجميع الأطراف
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 حقيقيةذلك أنه يجب أن تتوفر للأطراف إمكانية . لفعلي إلى محكمة مطلباً هاماً في الوصول ا   الحق ويغطي -١٣٣
لا ينبغي لظروف   وعليه،  .  دون ممارستها لذلك الحق    عملياً ألا تعترضها أية عوائق تحول       أيللوصول إلى العدالة،    

الدول بموجب ذلك ضمان  شخصاً من إمكانية إقامة دعوى أمام محكمة، ويتعين على تحرماقتصادية غير مواتية أن 
 .عن المتقاضين المعدمين الحرية بوضع نظام للمساعدة القانونية أو القضائية لتأمين الدفاع تلك

تشكل س مرتفعة جداً، فإنها الكلفةإذا كانت و. يشترك في تحملها المتقاضون والدولةن للعدالة كلفة أ ذلك -١٣٤
ساعدة القضائية إذا كان فقيراً، الم عندئذ الحصول على للمتهمويحق . لجميع إلى العدالةالفعال لوصول أمام العائقاً 

 .وكذلك المدعي المدني

 اللجوء فيممارسة حقهم عملياً  القضائية أي مساعدة تُمنح للأشخاص الذين يتعذر عليهم المساعدةتعني و -١٣٥
حيث ( المساعدة أشخاصاً طبيعيين نموعادة ما يكون المستفيدون . إلى خدمات العدالة بسبب قلة مواردهم المادية

 القضائية باستثناء الجمعيات التي لا تستهدف الربح        المساعدة مبدئياً من    ندويإن الأشـخاص المعـنويين لا يستف      
 ).وليست لها موارد كافية

، الفعالالانتصاف  تتناول المعلومات المفيدة والدقيقة أيضاً الآليات التي تمكِّن من إعمال الحق في أن ويجب -١٣٦
 .وبخاصة ممارسة حقوق الدفاع في المجال الجنائي

  خاتمة- ثالثاً

 فأكثريتجاوز أكثر   وهو  . إلى أن يصبح بصفة متزايدة حقاً مستقلاً       في الانتصاف الفعال     الحقيـترع    -١٣٧
ن  إتاحة الدفاع عهدف ضمن ويندرجبغية محاكمته، وتوقيفه  الشخص جنائياً ملاحقةالفرضيات القائمة على  

 . والدوليةالإقليميةكافة الحقوق والحريات التي تؤكدها التشريعات الداخلية والصكوك 

 سبل  استنفاد توضع الدرجة الأولى من الحماية على مستوى الهيئات الوطنية، وبعد            ، الإطـار  هـذا  وفي -١٣٨
ليه، فإن المراقبة المنبثقة عن     وع.  الصلة ذاتالانتصـاف المحلية، يمكن إقامة دعوى أمام الهيئات الإقليمية والدولية           

 .ستكمالها وتعزيز فعالية عدالة سليمةإلى مجرد ا الوطنية، بل المراقبةمحل ترمي مبدئيا إلى الحلول لا المعاهدات 

 في أمر الإحضار أمام     الحق فإنـه من الأهمية بمكان أن توصي اللجنة الفرعية مجدداً باعتماد             لذلـك  -١٣٩
 .ئيةالمحكمة أو الحماية القضا

 المتعلق بأمر ١٩٩١أغسطس / آب٢٨ المؤرخ ١٩٩١/١٥اللجنة الفرعية أوصت في قرارها ذلك أن  -١٤٠
 وضع إجراء من    إلى" تكن قد فعلت ذلك بعد،       لمأن تدعو جميع الدول، إن      بللجنة  االإحضـار أمام المحكمة،     

الاعتقال إقامة دعوى  وألتوقيف  يحق بمقتضاه لكل من حرم من حريته با        الذيقبيل أمر الإحضار أمام المحكمة      
 الاحتجاز لكي تبت دون تأخير في أمر شرعية احتجازه وتأمر بإخلاء سبيله إذا وجدت أن المحاكمأمام إحدى   

 وفي كل الظروف، بما في ذلك       الأوقاتوإلى الإبقاء على الحق في اتخاذ هذا الإجراء في جميع           ... غـير شرعي    
 ".حالات الطوارئ
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 الملحق بالعهد الدولي    الثالثالنظر في مشروع البروتوكول الاختياري      إعادة   من المهم     فإنه ،لذلـك  -١٤١
 ومحاكمة  انتصافا فعالا  الذي يضمن    البروتوكول،سيجعل هذا   و. الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واعتماده    

انتصاف فعال يتعزز    لعدم التقيد بها في جميع الأحوال، خاصة وأن الحق في            قابلةمنصـفة، أحكام العهد غير      
جديدة تتجاوز حدود  قضائية الوقت الحاضر، على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك بإنشاء آليات فيكثيراً 

 . الدوليةالجنائيةمثل المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمحكمة الولاية الوطنية، 

الحالة على  بإيجاز ليقف الذي سعى التقرير،لواردة في هذا  في الأفكار والتوصيات االنظرالمفيد  أنه من غير -١٤٢
 من مستقبلية محاولة لوضع مبادئ توجيهية ضمن والدولية، والإقليميةعلى الصُعد الوطنية لمسألة التي وصلت إليها ا

 . المسؤولين  جميع المشتكين، وضد جميعلصالح في الانتصاف الفعال في المجال الجنائي، الحقأجل تجسيد 
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